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مرعي بني خالد *                     أريج حتاملة**
	ملخص
      هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية الاردنية وتألفت العينة من مدققي ديوان المحاسبة، وموظفي الدائرة المالية وعددهم (224) موظفًا، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، حيث توصلت إلى ابتعاد جميع فقرات الفاعلية عن الصفر (المصفوفة الصفرية)، والأكثر ابتعادًا: (عدم تحسن نوعية التقارير التي يقدمها الديوان، وتُشكل رقابة الديوان رقابة وقائية بدرجة متوسطة، وانخفاض الاستجابة  للتوصيات التي يقدمها الديوان للجهات الخاضعة لرقابته، وتزايد كل من المخرجات الرقابية والوفورات المالية). 
    وأكثر المتغيرات تأثيرًا ذات دلالة إحصائية على الفاعلية: فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، وضغوطات العمل الرقابي، والمبادىء الأخلاقية للمدققين، ولم يكن  لنمط الرقابة وهيكلة ومعايير العمل الرقابي. تأثير معنوي ذو دلاله إحصائية على الفاعلية.
Abstract
      The study aimed to identify the effectiveness of Audit Bureau control in the official Jordanian universities. The sample is composed of auditors of the Audit Bureau and the employers of the Department of Finance with a number of (224) employees, the study adopted the analytical approach, It concluded that all effective paragraphs are far from zero (zero matrix) and the Furthest are: (lack of improvement in the quality of the reports provided by the Bureau, the Bureau’s auditing is preventive in a moderate degree, the decrease of the response to the recommendations made ​​by the Bureau to the bodies subjected to its control and the increasing of both control outputs and financial savings) The most influential variables with statistically significant on the efficiency: testing systems, action control procedures, action control pressures and auditors’ morality principles. The control’s patterns, structural and standards of the control action don’t have any moral impact with a statistically significant on the effectiveness.


.
	* أستاذ مساعد، كلية المال والأعمال، جامعة أل البيت. 
** باحثة.


مقدمة الدراسة:
      تُعد الرقابة إحدى وظائف الإدارة الرئيسة، والتي تبدأ بعملية التخطيط، والتنظيم، والتوجيه وتنتهي بعملية الرقابة، وهي المحور الأساس الذي تقوم عليه الدراسة الحالية.

      وتُعتبر الرقابة أداة لمساعدة الدولة في متابعة، وتنفيذ خططها في مراحلها المختلفة، والكشف عن أي إنحرافات مرتكبة، ومعالجتها بالسرعة الممكنة؛ لتحقيق الأهداف المخططة بما يتماشى والمبادئ والسياسات المتفق عليها، كما وتعتبر الرقابة وسيلة لمتابعة بقية العمليات الإدارية، حيث  تقوم بحمايتها من الغش، والإنحراف، والتلاعب، وغيرها من مظاهر الفساد. 

     ومن الجهات المسؤولة عن عملية الرقابة في الأردن، ديوان المحاسبة الأردني الذي يقوم بعمليات الرقابة على المال العام في الدولة، والتأكد من سلامة استخدامه، وإدارته بكفاءة وفاعلية. 

      ومع الإقرار بالدور الأساسي الذي يُشكله ديوان المحاسبة في الرقابة على إيرادات، ونفقات الدولة لا بد من البحث عن المقومات الأساسية التي تشكل عناصر نجاحه، وضمان كفاءته وفاعليته.
      وعلى اعتبار أنّ الجامعات الرسمية الأردنية هي من الدوائر العامة، والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، فقد ارتأت هذه الدراسة ضرورة التعّرف إلى مستوى الدور الرقابي لديوان المحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية الأردنية.

 أهمية الدراسة :
       تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال:

الوقوف على أهم المتغيرات التي تحقق لديوان المحاسبة الفاعلية في الرقابة على الجامعات الرسمية، بهدف تعزيزها. 
      أهمية عمليات الرقابة وبالذات الرقابة المالية باعتبارها وسيلة لضمان حُسن استخدام الأموال العامة في الجامعات الرسمية.
تشخيصُها لمواطن القوة، لتعزيزها، ولمواطن الضَعف لتلافيها, وذلك من خلال رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية. 
      بيان قدرة ديوان المحاسبة على توفير رقابة وقائية تحد من تكرار المخالفات أو زيادتها مع مرور الزمن من خلال المصفوفة الرقابية الصفريّة، والمتمثله بفاعلية رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية. 
- تقديم التوصيات  التي من شأنها رفع مستوى الدور الرقابيّ لديوان المحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية الأردنية.
أهداف الدراسة :
تتلخص أهداف الدراسة إلى التعرف على:

- قدرة ديوان المحاسبة في اكتشاف الانحرافات والأخطاء وقت حدوثها، ومنع تكرارهاأو تزايدها مستقبلا.(المصفوفة الرقابية الصفرية).

- أفضل الأنماط الرقابية التي يحقق من خلالها ديوان المحاسبة الفاعلية في رقابته على الجامعات الرسمية الأردنية. 
- الضغوطات التي تواجه مدققي ديوان المحاسبة، والتي تحول دون تطبيقهم لإجراءات الرقابة على الجامعات الرسمية الأردنية.
- المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يمتلكها ويلتزم بها مدققو ديوان المحاسبة لتحقيق الفاعلية في عملهم الرقابي.
- درجة تطبيق المعايير الرقابية وهيكلية العمل الرقابيّ؛ لتحقيق فاعلية العمل الرقابيّ في الجامعات الرسمية الأردنية.
- مدى قيام مدققي ديوان المحاسبة بفحص أنظمة، وإجراءات العمل الرقابيّ؛ لتحقيق الفاعلية في عملهم الرقابي. 
- الفرق بين إجابات موظفي ديوان المحاسبة، وإجابات موظفي الدائرة المالية، حول مستوى الدور الرقابي لديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية الأردنية تبعًا لمتغيري جهة وطبيعة العمل.
مشكلة الدراسة

     تعاني أغلب الجامعات الرسمية بشكل دائم من ضائقة مالية مزمنة ناتجة عن تكرار المخالفات المالية، والترهل الإداري، الذي لم يتوافق مع معايير الاعتماد العام، الأمر الذي شكل أعباء مالية لا مبرر لها (تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2003)؛ مما رتّب على الجامعات اللجوء إلى التمويل بالمديونية التي أثقل كاهلها حتى أصبحت الإيرادات لا تغطى النفقات الجارية، وأقساط المديونية.
 من هنا تطلب الأمر وجود رقابة فاعلة لديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية الأردنية؛ وذلك للحد من ارتفاع حجم المخالفات المالية والإدارية في قطاع التعليم العالي الحكومي، وغياب رقابة ديوان المحاسبة ضمن معايير الأداء سواء الواردة في معايير الاعتماد العام التي تنظم الكادر الإداري والتدريسي وفقاً لأعداد الطلبة، أو معايير الأداء الخاصة بالإيرادات، والنفقات. 

   وعلية يمكن الحد من المشكلات المالية والمخالفات التي يتكرر حدوثها في الجامعات الرسمية، من خلال تفعيل مستوى الدور الرقابي لديوان المحاسبة, حيث يقوم بأداء واجباته ومسؤولياته بالوقت والزمان المناسبين، وعدم إغفاله القيام بواجبه الرقابيّ على أكمل وجه، وعدم تساهله فيه؛ الأمر الذي يمنع مرتكبي المخالفات من التمادي في ارتكاب هذه المخالفات، وتقديم المصالح الشخصية على الصالح العام في الجامعات الرسمية. 

   لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر مستوى الدور الرقابيّ لديوان المحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية الأردنية، بهدف تلافي القصور، وتعزيز النقاط الإيجابية في رقابته، وتقديم التوصيات اللآزمة لزيادة فاعلية رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية الأردنية.

وعلية يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس الآتي:-
ما مستوى الدور الرقابي لديوان المحاسبة وفاعليتة في الجامعات الرسمية الأردنية؟ 
فرضيات الدراسة :
    استناداً إلى مشكلة الدراسة، ولتحقيق أهدافها فقد صيغت الفرضيات الآتية: 

0H- الفرضية الرئيسة الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
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 للدور الرقابي (نمط الرقابة، وفحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، ومعايير العمل الرقابي، وضغوطات العمل الرقابي، وهيكلية العمل الرقابي، والمبادىء الأخلاقية للعمل الرقابي)على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية الأردنية.

0H– الفرضية الرئيسة الثانية :لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
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في إتجاهات المبحوثين لدرجة فاعلية رقابة ديوان المحاسبة تعزى لجهة وطبيعة العمل.
الدراسات السابقة :
1. دراسة المطيري (2012) مدى فاعلية إجراءات الرقابة المالية على الإنفاق التي يطبقها ديوان المحاسبة الكويتي من وجهة نظر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، أجريت الدراسة على عينة طبقية مكونه من (86) جهة خاضعة لرقابة الديوان، وبلغت حجم عينة الدراسة (211) موظفًا، وتم استخدام استبانة لقياس متغيرات الدراسة، ومن نتائج الدراسة بأن الاجراءات الرقابية التي يمارسها الديوان وإجراءات الرقابة المالية المسبقة واللاحقة واجراءات الرقابة المحاسبية، وتقويم الاداء تتسم بالفاعلية. 

2. دراسة Mohamed,Zulkiffle,2012 دراسة ميدانية اجريت على 73 منظمة عامة في ماليزيا, وهدفت الدراسة إلى ايجاد العلاقة ما بين كفاءة التدقيق الداخلي من حيث (الفترة الزمنية للتدقيق الداخلي في المنظمة, خبرة موظفي التدقيق الداخلي في تكنولوجيا المعلومات ومهارات الحاسوب, ساعات التدريب, مؤهلات موظفي التدقيق الداخلي المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق, وخبرة موظفي التدقيق في مجال تدقيق الحسابات) ومابين تكاليف التدقيق, وكذلك مساهمة المدققين الداخليين للبيانات المالية في تقليل تكاليف التدقيق.
      وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها انه هناك علاقة ايجابية مابين متغيرات كفاءة التدقيق الداخلي, ومساهمة المدققين الداخليين للبيانات المالية في تخفيض تكاليف التدقيق.
3. دراسة الدوسري (2011) بعنوان: اثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة من (72) مدققا يمارسون أعمال الرقابة والتدقيق على المؤسسات العامة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير ايجابي للدعم الذي تقدمه الادارة العليا بديوان المحاسبة وللتشريعات النافذه والمطبقة بديوان المحاسبة, وللادوات والاساليب العلمية التي يستخدمها مدققو الديوان، والكفاءات الادارية والفنية القادرة على إنجاز الرقابة وللدورات التدريبية للمدققين في مجال الرقابة في اداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على الموسسات العامة في دولة الكويت .
4 دراسة ريم خصاونة (2010) بعنوان تقييم اجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة الالكترونية "دراسة ميدانية " ديوان المحاسبة في الاردن، وتم توزيع الاستبانة على  عينة الدراسة المكونة من (150) موظفا في ديوان المحاسبة يعملون في الموسسات الحكومية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 
   وقد توصلت الدراسة إلى- مجموعة من النتائج أهمها بأنه لا يتوفر لديوان المحاسبة اجراءات رقابية ملائمة تشتمل على: إجراءات التخطيط للعملية الرقابية، وإجراءات تصميم نموذج لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية في مجال الانظمة الالكترونية.
5. دراسة Mahsood Shah and Sid Nair,2011 تأثير الاستراتيجية وجودة التدقيق الخارجي على أداء الجامعه : منظور استرالي:
أجريت هذه الدارسة في الجامعة الاسترالية وهي جامعه حكومية عامه تضم اكثر من 40 الف طالب وطالبة , حيث اعتمد على منهج دراسة الحالة في الفترة مابين )2004 – 2009(, هدفت  الدراسة إلى تحديد أسباب العجز المالي والذي قدر بـ (10) مليون دولار في أوائل عام(2002-2003) وبعد هذه الدراسه الاستقصائية (مراجعة الحسابات وبيانات الاداء والعمليات الداخلية), تم تنفيذ استراتيجية جديدة واعتماد معايير الجودة في التدقيق الخارجي مما اثر ايجابا على أداء الجامعة في مختلف المجالات التعليمية والإدارية والمالية .
6. دراسة (Al Sharairi,2011)  واقع  ومعوقات استخدام الإجراءات التحليلية في الرقابة على المال العام: دراسة حالة ديوان المحاسبة في الاردن، وتم استخدام استبانة لقياس متغيرات الدراسة وتم توزيعها على عينة بلغ حجمها (280) مدققا، وأظهرت الدراسة أن مدققي ديوان المحاسبة يستخدمون أساليب المراجعة التحليلية بدرجة متوسطة، أمّا اسلوب المقارنات فيستخدم بدرجة كبيرة، بينما يتم استخدام اساليب المراجعة التحليلية المتقدمة بدرجة متدنية، كونها بحاجة إلى مهارات احصائية تحليلية، وأن هنالك عدة معوقات تحد من استخدام الاساليب التحليلية في الديوان من اهمها: عدم وجود معايير وأدلة تتعلق بالاجراءات التحليلية صادرة عن الانتوساي والديوان، وعدم وفر المهارات في مجال الاساليب التحليلية.

7.  دراسة (Khasharmeh,2009,p39)
   هدفت الدراسة إلى التعرف على المؤهلات والمعايير المطلوبة في مراجعي الحسابات، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من (120) من موظفي ديوان المحاسبة والمديرين الماليين ممن يعملون في الأنشطة الحكومية، ومن أبرز نتائج الدراسة  مرتبة حسب الأهمية الاحصائية: الوضوح والصدق والحيادية  في العمل الرقابي، والمحافظة على سرية المعلومات، والالمام  بالقواعد المالية الخاصة بالنظام المالي والتشريعات الحكومية، والقدرة على استخدام أدلة الاثبات، والالتزام بالعمايير الرقابية.   
8. دراسة القرني (2008) هدفت إلى التعرف على أراء مراجعي الحسابات الحكومية بديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية حول عدد من القضايا المتصلة بعمل الديوان ومراجعة الحسابات.                                                   ولقياس متغيرات الدراسة تم استخدام استبانه، حيث بلغت عينة الدراسة التي اجري عليها التحليل الإحصائي (106) مراجعا، ومن نتائج الدراسة، يرى أفراد العينة أن السبب في الجهل بالدور الحقيقي الذي يقوم به الديوان يعود إلى التكتم على نتائج أعماله، وكذلك عدم تعاون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان حيث أنها لا تتعاون معه بشكل تام , وكذلك تعرض مراجع الحسابات لبعض الضغوط التي قد تعيقه عن أداء مهامه على أكمل وجه.
9. دراسة النوايسة والعقدة (2007) بعنوان: "العوامل المساعدة في اكتشاف الأخطاء والغش: دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة".هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل المساعدة في إكتشاف الأخطاء، والغش من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة من خلال متغيرات الدراسة، والبالغ عددها سبعة متغيرات وهي كالآتي: (دعم الإدارة العليا، الإستقلالية، والكادر الكفء، والتدريب والدورات، وتكنولوجيا المعلومات، والإجراءات التنفيذية، والمعوقات). وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: اهتمام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة لاستيضاحاته، وانتشار علاقة التعاون في ما بينهم، وإلى توفر عدد كافٍ من مدققي الديوان، وأنّ الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة احتلت درجة عالية في اكتشاف الأخطاء والغش، وأنّ كثرة التشريعات تؤثر بدرجة عالية في اكتشاف الغش والتلاعب، والتساهل في معاقبة المخالفين، وعدم التعامل بموضوعية مع الشكاوى، وأوصت الدراسة بضرورة مكافأة الكادر الرقابي الذي يكتشف حالات الغش، والخطأ، والتلاعب، وعدم التراخي في تطبيق نصوص القانون بحق الشخص الذي يرتكب الخطأ أو الغش.      
منهجية الدراسة:
  تم اعتماد المنهج التحليلي للتعّرف على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية، حيث تم الإعتماد على مستوى الدلالة الإحصائية (
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) الذي يقابله مستوى ثقة (95%) لاختبار نتائج الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
   تكون مجتمع الدراسة من موظفي ديوان المحاسبة، وموظفي الدائرة المالية في الجامعات الرسمية، والبالغ عددها عشرَ جامعاتٍ رسمية. وهي كالآتي:- (جامعة اليرموك، الجامعة الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الهاشمية، جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الطفيلية التقنية، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة الحسين). حيث بلغ عدد عينتي الدراسة (264) موظفًا في الجامعات الرسمية.

أداة الدراسة:
  بالرجوع إلى الأدب النظري، والمراجع التي اهتمت بدراسة الرقابة بشكل عام، ورقابة ديوان المحاسبة بشكل خاص، والرجوع لمعايير التدقيق المحاسبية الدولية والحكومية،  والرجوع لمواقع المنظمات الرقابية الدولية مثل (الأربوساي، الانتوساي،) GAO  General Accounting Office، ومعايير الرقابة الداخلية ومعايير التقارير المالية الدولية، والدراسات السابقة) تم تصميم أداة الدراسة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول تناول المتغيرات الديمغرافية (مستخلصًا منها المتغيرات الوسيطة) لعينة الدراسة، أما الجزء الثاني فتكون من ستة أبعاد مثّل كل بعد عاملاً مؤثراً في فاعلية رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية. أما الجزء الثالث، فتكّون من بعد الفاعلية (المصفوفة الصفرية). وتم منح الدرجات (0,1,2,3,4,5)  من البدائل الآتية على التوالي (عالية جداً، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جداً، معدومة) للمتغيرات المستقلة، أما المتغير التابع فقد تم منح الدرجات من (5,4,3,2,1,0) البدائل الآتية على التوالي (معدومة، ضعيفة جدا، ضعيفة، متوسطة، عالية، عالية جداً). وتم الاعتماد على درجات التقييم في جدول (1). 

جدول) 1)

 المعيار الإحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (مدققو ديوان المحاسبة، وموظفو الدائرة المالية) على كل فقرة من فقرات الاستبانة وعلى كل مجال من مجالاتها
	درجة التقييم
	المتوسط الحسابي

	منخفضة
	من 0 – أقل من 1.66

	متوسطة
	من 1.67–أقل من 3.33

	مرتفعة
	من 3.34 – أقل من 5


الإطار النظري:
التمهيد

    شهدت بيئة الأعمال في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تطورات كثيرة، ومتلاحقة اقتصاديًا، واجتماعيا، وعلميًا، تولّد عنها العديد من التطبيقات، والمفاهيم من أهمها الأنظمة الإلكترونية، ونظم الإدارة البيئية، والحوكمة أو الحاكمية، والتي أضافت الكثير من الملامح، والخصائص إلى بيئة العمل الرقابي. الأمر الذي ترتب علية تجاوز الرقابة دورها الكلاسيكي من رقابة نظامية تكتفي بالتصديق على القوائم المالية- وبالنظر إلى مدى الالتزام بالقوانين واللّوائح -إلى رقابة تنظر في كفاءة الأداء.

مفهوم الرقابة :
   تطورت الرقابة اليوم وأصبحت برأي علماء الإدارة والاقتصاد والمالية ضرورية في أي نظام ,حيث أنّ أي نِظام إداري، ومادي لا تتوفر فيه رقابة فعّالة ومنتظمة يُعد نِظامًا ناقصًا يفتقر إلى مقوِمات وجودِه ويُساهِم في زيادة فشل المنظمات. 

(الطراونة وعبد الهادي،2011، ص:25). 

   وبتعدد التعريفات ووجهات النظر حول مفهوم الرقابة، إلّا أنّهُ تم الإتفاق في معظم الآراء على أنّ الرقابة هي الإجراء أو العملية الإدارية التي تقوم بها الإدارة للتأكد من أنّ الخطط الموضوعة قد حُقِقت على أكمل وجه أو للتحقق من الأداء، وذلك بمقارنة ما هو فعليّ بما تم التخطيط له، وجعل الأشياء تتم طِبقًا للطريقة أو الخُطط الموضوعة، وبما يُحقق مصلحتِها، والعمل على تصحيح أي إنحرافات تقع في المستقبل.

(اشتيوي، 1996، ص:52)، (بن حبتور، 2000،ص:74)، (عباس، 2001 ،ص:23)، (عليوة،2003 ، ص:32)، (حمّاد، 2004، ص18)، (شرف، 2005 ،ص:15-16)،(مجلة الرقابة، 2007 ،ص:20)، (الفاعوري، 2008، ص:26)، (سلامة، 2010،ص:90)، (راغب الخطيب، 2010،ص:18).

  وبالإطلاع على العديد من المراجع التي تناولت مفهوم الرقابة، فإن هذه الدراسة تُعّرِفَها بأنها الإجراءات التي يتم من خلالها ضمان حُسن سير العمل في الاتجاه الصحيح الذي يضمن كفاءة الأداء وفاعليتة, من خلال اتباع نمط الرقابة الأنسب، وفحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، والمراقبة وفق معايير العمل الرقابي، والتقيد بالمبادىء الأخلاقية، والتأكد من عدم وجود ضغوطات  تؤثر على سير العمل بالإتجاه المخطط له.   

أهداف الرقابة:
    تهدف الرقابة إلى التحقق من الإدارة الفعّالة، والمناسِبة للأعمال، ومن أنّ التنفيذ يتم وِفقًا للقوانين، والتشريعات المعمول بها. وعلية يمكن إيجاز أهداف الرقابة بما يأتي:- 

- الإستخدام الفعّال، والأمثل للموارد المادية، والبشرية المتاحة. 
- كشف الإنحرافات عن المعايير في الوقت المناسب (المنظمة  العربية لمكافحة الفساد 2007،ص:267)،.
- إخضاع المنظمة للنظم والقواعد والقوانين التي تُنظم عمل القوى البشرية (علي عباس،2008،ص:34).
- التحقق من أن الموارد قد حُصِّلت وِفقا للقوانين، واللّوائح، والقواعد الموضوعة (خالد الخطيب،2010،ص:61).
- التأكد من عدم تكرار ذات المخالفات التي ترتكبها الجهات الخاضعة للرقابة.
- التأكدمن انخفاض نسبة المخرجات الرقابية من خلال خفض المشكاكل الناتجة عن التجاوزات والإنحرافات.
- الكشف عن الانحرافات، وتحديد أسبابِها، وإتِخاذ الإجراءات اللآزمة لمعالجتها، ومنع تكرار حدوثِها (شرف،2005،ص:16). 
أنواع الرقابة

      نظراً للزيادة المضطُرِدة في حجم وطبيعة عمل المنظمات، أدت الحاجة إلى ظهور أنواع مختلفة من الرقابة، باعتِبارِها أداة لقياس الكفاءة، والفاعلية، وصولاّ لتحقيق التكامل، والعدالة والمساواة، وعليه  يمكن التعّرف على الأنواع المختلفة للرقابة، وهي على النحو الآتي: 

 (1)الرقابة حسب المدى الزمني للتنفيذ (الفاعوري،2008، ص ص : 26-61):
الرقابة المرحلية : وتعني الرقابة على كل مرحلة من مراحل الخطة بعد تنفيذها، وتتم بعد تقسيم الخطة إلى مراحل ,ثم يتم قياس نتائج التنفيذ الفعلية بعد اكتمال كل مرحلة، ومقارَنَتِها بالمعايير الموضوعة مُسبقًا، حيث أنهُ لا تتم الرقابة على التنفيذ الفعلي لمرحلة ما قبل التأكد من أنّ المرحلة التي سبقتها قد تمت فعّلاً كما هو مخطط لها. 
الرقابة بعد التنفيذ : في هذة الحالة يبدأ نشاط الرقابة عند تنفيذ الخطة، واكتمال نتائِجَها، وذلك بمقارنة النتائج الفعلية النهائية بالمعايير الموضوعة لتحديد الانحرافات، وفي هذة الحالة تُعتبر الرقابة سلبية بما أنها لا تمنع وقوع الخطأ، ولا يُستفاد منها إلّا عند اعداد خُطة جديدة، وهذا النوع من الرقابة يُستخدم عادةّ في الأعمال الروتينية, حيث لا يكون للخطأ فيها وزن كبير.
(2) الرقابة حسب موضوعها (الطراونه وعبدالهادي،2011،ص ص:180-181):

الرقابة الإيجابية : تهدف إلى التأكد من أنّ كافة الإجرآءات، والتصرفات التي يتم العمل بها طِبقا للّوائح، والأنظمة، والتعليمات المعمول بها داخل المنظمة بما يكفل تحقيق أهدافِها من جهة، والتنبؤ بالإنحرافات، والأخطاء من جهةٍ أخرى.
الرقابة السلبية: تعمل هذه الرقابة في البحث  عن الأخطاء والإنحرافات، والعمل على منع حدوثها مع التركيز على معاقبة مرتكبي هذة الأخطاء والانحرافات، وبمعنى آخر تعمل على تصيّد الأخطاء، والإنحرافات. 
  وعليه فإن الفرق الجوهري كما ترآه هذة الدراسة بين النوعين السابقين للرقابة هو أن الرقابة الإيجابية تَعني حُسن سير العمل، وليس تصيّد الأخطاء كما في الرقابة السلبية، وبناءً على ذلك يمكن القول بأن إستخدام معيار المفاضلة بين النوعين السابقين من الرقابة هو مستوى النضج الحضاري الذي تتمتع به بيئة المنظمة داخليًا أو خارجيًا.

(3) الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته (الفاعوري، 2008،ص ص:26-61):

الرقابة على كمية العمل: تنصب هذة الرقابة على كمية العمل المنتج، أي على المخرجات، وذلك لمعرفة التَغَيُرات المنتظمة في حجم تلك الكميات من زيادة أو نقصان، ومن ثمّ البحث عن الأسباب، ومعالجة الموقف.
الرقابة على نوعية العمل: وتعني اسلوب يتم من خلالة قبول أو رفض الخدمة أو الإنتاج، ويتوقف القبول أو الرفض بناءً على وجود معايير موضوعية تقيس نوعية العمل، ومواصفاتة.
(4) الرقابة التي يُمارِسُها ديوان المحاسبة  (إدارة شؤون دواوين المحاسبة،2009،-ص ص14-17):

الرقابة المُسبقة :- وهي الرقابة المانعة أو الوقائية. بمعنى أنها تمنع الأخطاء أو التجاوزات قبل وقوعِها، حيث تتم الرقابة على المعاملات، والتصرفات المالية، وذلك قبل اتخاذ القرار الخاص بالتصرف المالي أو قبل إصدار التصرف أو إبرامه أو تنفيذه، وذلك للحيلولة دون الوقوع في المخالفات، والأخطاء والإسراف.       
الرقابة المرافقة (المتزامنة): وهي الرقابة التي تتم مصاحِبة للتنفيذ، ومزامنة لهُ، بحيث تؤدي إلى اكتشاف الخطأ أو الانحراف خلال فترة قصيرة من حدوثة، وتُساهِم بتداركه، ومعالجتة، وعدم استمراره أو تكراره. 
الرقابة اللاحِقة : وهي الرقابة التي تتم بعد تنفيذ العمليات المالية، وتُعتبر الأُسلوب الأساسي الذي يُمارس من خلالةِ ديوان المحاسبة رقابته، ويُمّكن هذا الأسلوب من كشف الأخطاء، والمخالفات، وجوانب التبذير، والانحراف عن تحقيق الأهداف، وتقدير التعويض عن الأضرار والحيلولة دون تكرار ارتكاب الأخطاء والمخالفات والانحرافات.
تخطيط العمل الرقابي:
    عند قيام المدقق بالعملية الرقابية لابد أن يقوم بالتخطيط لهذة العملية حتى تُحقق الغاية منها وإلّا تُعتبر الرقابة غير فعّالة وغيرهادفة, وعلية فإنه عند التخطيط للعملية الرقابية فإنّه على المدقق أنّ (المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية،ص ص:4-6):   

يتعرف على البيئة التي تعمل بها الجهة الخاضعة للرقابة.
يُحدد أهداف العملية الرقابية، والإختبارات الضرورية لتحقيقها.
يتعرف على النُظم الرئيسية للإدارة، والمراقبات، ويُجري تقييمًا أوليًا للتعّرف على نقاط ضعفها، وقوتها.
يُعد الوثائق الملائمة للمخطط الرقابي والعمل الميداني المُقترح.
إجراءات تخطيط العمل الرقابي:
   عند القيام بعملية الرقابة لا بد من وجود إجراءات يتم من خلالها تطبيق العملية الرقابية، وهذة الإجراءات كالآتي: 

1. على المدقق أن يُخطط للعملية الرقابية بما يضمن إجراء رقابة عالية النوعية بطريقة إقتصادية، وذات كفاءة، وفعالية، وفي الوقت المناسب(المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية،11-14). 
2. يجب أن يُعطي الأولوية لجميع المهام التي يجب القيام بها قانونيًا، وأنّ يُقّيم الأولويات بالنسبة إلى المجالات الاجتهادية ضمن مهمة الجهاز الأعلى للرقابة(المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية،ص 15). 

3. يجب على المدقق أن يُراعي مبدأ الأهمية النسبية بالنسبة لجزء البيانات المالية التي سيتم تقديم تقرير حولها(المعيار (800) للتدقيق الدولي، ص:259). 
4. عند القيام بعملية الرقابة النظامية لابد من اختبار المطابقة مع القوانين، واللّوائح المتبعة، وينبغي أن يَضع المُدقق خُطُوات العملية الرقابية، وإجرآءاتها بما يضمن بصورة معقولة الكشف عن المخالفات، والأخطاء والأفعال المخِالفة للقانون، والتي قد يكون لها تأثير هام، ومباشرعلى مبالغ البيانات المالية أو على نتائج الرقابات النظامية، وعلى المدقق أيضًا أنّ يكون على وعي بإمكانية وجود أفعال مخالِفة للقانون، والتي قد يكون لها تأثير غير مباشر، ولكنه هام على البيانات المالية أو على نتائج الرقابات النظامية(المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية،ص:14). 
5. ينبغي أنّ يفهم المدققون التقنيات، والإجرآءات، مثل التفتيش، والملاحظة، والإستفسار، والبرهان فهمًا سليمًا ليتمكنوا من جمع إثباتات الرقابة، وينبغي أنّ يتأكد الجهاز الأعلى للرقابة من أن التقنيات المستخدمة كافية للكشف عن جميع الأخطاء، والمخالفات الهامة بشكل مقبول(المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية،14 ).
6.الاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية والاستفادة من الاعمال المنجزة (Zulkifflee, et al 2012,p268)، لانها توفر اطار رقابي عن وضع الدائرة المراد رقابته، وتسهل عمل الرقابة الخارجية.

مراحل العملية الرقابية 

العمل الرقابي يهدف إلى القيام بالكشف عن الإنحرافات في العمل، للقيام بالإجراءات التصحيحية اللآزمة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة سلفًا للخطة، وعلية فإن العملية الرقابية تمر بمراحل وهي كالآتي(علي عباس،2001، ص ص: 41-64):

وضع معايير الأداء, حيث أنهُ بدون وضع معايير للعمل تُصبح الخطوات الاتية، والمتمثلة في قياس الأداء، وإتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة دون معنى، حيث أنةُ يتم من خلال المعيار قياس كمية، ونوعية العمل المطلوب, حيث يتم من خلالها قياس الأداء الفعلي طِبقاً للمعايير الموضوعة، مسبقًا في خطط الأعمال التي تنوي المنظمة القيام بها.
إتخاذ الإجراءات التصحيحية, الخطوة التي بدونها لا تكون هناك رقابة منتظمة، ولا مخرجات صحيحة.
     هكذا وبمراجعة الأداء، وقياس النتائج، ومقارنَتِها مع الإنجاز المخطط، والتحقُق من بلوغ الأهداف، وصولاً إلى التنفيذ المنتظم تكتمل مراحل العملية الرقابية، وتكون قد حُقِقت الأهداف التي تسعى إليها المنظمة. 

المبادىء الأخلاقية في الرقابة:
تُعتبر أخلاقيات الوظيفة العامة من المواضيع التي تحتل أهمية كبيرة في أثناء تأدية الموظف لمهامة تحديدًا المهام الرقابية، ويرجع السبب في ذلك لكثرة حالات الرشوة والتزوير والإختلاس وتعارض المصالح وإستغلال الوظيفة والواسطة والمحسوبية وإساءة الموظف لإستخدام سلطته الرسمية، وذلك يؤدي إلى تزايد المخالفات. ومن هذا المنطلق فإن هناك مبادىء أخلاقية لآبد أن يلتزم بها مدققو ديوان المحاسبة، ومن هذة المبادىء ما يأتي: 

مراعاة الصالح العام: على الموظف أن يتحرى المصلحة العامة في أدائة لوظيفته، ويتضمن ذلك سرعة البت في القضايا، وعدم التحيز في تقديم الخدمات، أو تقديم مصالح الأشخاص والهيئات على المصلحة العامه (جلدة،2010،ص:99).
2. الشفافية : وتعني قيام الموظف بالإفصاح عن نتائج عمليات الرقابة، وإستنتاجاتها بطريقة آنية وموثوقة وواضحة (معيار الإنتوساي رقم(20) مبادىءالشفافية والمساءلة، ص2 ).
الإستخدام الأنسب للمعلومات، والموارد: تتمثل المساءلة من خلال إتجاه العموم للاستخدام المناسب، والحذر للموارد الحكومية، والتي تُعتبر جزءًا أساسيًا من مسؤوليات المدقق بإعتبارة مهنيًا في المساءلة (Govenment Auditing Standard, ,2011)
 امتلاك الكفاءة المهنية والمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالمهام الرقابية (Ali Khasharmeh,2009,p39)
الموضوعية: تعتمد مصداقية الرقابة في القطاع الحكومي على موضوعية المدقق في الإضطلاع بمسؤولياته المهنية، وتشمل الموضوعية الإستقلالية فعليًا وظاهريًا (مكتب المساءلة القانونية الولايات المتحدة، (GAO) معايير الرقابة الحكومية 2007،ص:20).
النزاهة: يُعتبر إتخاذ القرار المتوافق مع الصالح العام، والمتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة جزءًا هامًا من مبدأ النزاهة، فقد يواجة المدقق ضغوطًا من قبل المستويات الحكومية المختلفة، أومن قِبل الجهات الخاضعة للرقابة، أو قد تواجهه ضغوط لجعلة يتجاوز المبادىء الأخلاقية، وعند حله تلك التضاربات يعني ذلك أن المدقق يعطي الأولوية لمسؤولياته تجاه الصالح العام(مكتب المساءلة القانونية الولايات المتحدة، (GAO,2007)، ص:19).
الأمانة في العمل : حيث يجب أن تكون أحد العناصر المميزة التى ترتب إحترام المهنة، والاعتراف بها، حيث يتطلب من المدقق من بين عوامل كثيرة أن يكون صادقًا، يُراعى الشفافية فى المعلومات التى يعرضها، فضلاً عن الموضوعية، والإستقلالية، والعناية المهنية المعتادة (ديوان المحاسبة الكويتي، دليل التدقيق  العام، 2005). 
الإستقلالية: تعني حريته في معالجة كافة المسائل، والنواحي الرقابية دون توجية أو تدخل خارجي، بحيث يمكنه إبداء رأي فني محايد وموضوعي، وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة لعمله(واقع الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية وآفاقها، 2010، ص:34). 
الشك المهني : يُقصد به حرية تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ويكون منتبهًا إلى أدلة المراجعة المتعارضة، ويتساءل عن مدى مصداقية المستندات أو إقرارات الإدارة (معيار (200) للمراجعة المصرية، ص:4). 
مبادىء التدقيق:
 للتدقيق مبادىء عامة لابد أن يُراعيها المدقق في أثناء القيام بعملية التدقيق، ومن هذة المبادىء ما يأتي(Govenment Auditing Standard,2011,p27):

على المدقق الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين، حيث أن هذة المبادىْ تحكم سلوكه المهني، وهذه المبادئ كالآتي: (الاستقلالية والأمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني والمعايير الفنية). 
على المدقق تنفيذ عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، حيث أنها تتضمن المبادىء الأساسية، والجوهرية، والإرشادات ذات العلاقة على شكل شروحات واستيضاحات.
على المدقق تخطيط، وأداء عملية التدقيق بطريقة تتضمن شكوكًا مهنية، مدركًا بأن الظروف قد توجد أسبابًا تدعو إلى الإعتقاد بأن البيانات المالية تتضمن معلومات مضلله بطريقة جوهرية.
ينبغي على المدقق لتكوين رأي التدقيق بشأن البيانات المالية أنّ يُحدد أهداف التدقيق للحصول على أدلة الإثبات عمّا إذا كانت تأكيدات البيانات المالية خالية من الأخطاء التي قد تكون جوهرية(ديوان المحاسبة الكويتي، دليل التدقيق العام ،2005،ص:66).

التقارير الرقابية:

يُعتبر التقرير أحد وسائل الإتصال الرسمي، والذي يتم من خِلالِه تقديم معلومات حول أمرٍ من الأمور، والذي يفترض ان يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (International financial Reporting,2008) ويترتب على إعداده إتخاذ قرار على ضوء ما تضمنة من معلومات وحقائق، وتهدُف الأجهزة العليا للرقابة من خلال التقارير الرقابية إلى تحسين الأداء، والفعّالية في القطاع العام، وضمان احترام وتطبيق القوانين والنُظم المالية والمُحاسبية (ديوان المحاسبة الكويتي الجزء الثالث عشر، دليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية،ص:288).

أنواع التقارير:

للتقارير الرقابية أنواع متعددة، ومن أبرز هذة التقارير ما يأتي: 
التقرير المبدئي الأولي : وهو التقرير الذي يتضمن عرض المُلاحظات التي تم اكتشافَها نتيجة مُراقبة العمليات المُتعلقة بالجهات الخاضعة للرقابة، ويُبَلّغ هذا التقرير إلى تلك الجهات، ومناقشته لإبداء رأيها، وحُجَجِها بالرد على ما جاء في التقرير المبدئي من ملاحظات (إدارة شؤون دواوين المحاسبة،2009، ص ص : 73-74 ).
التقارير النهائية: وهي التي يتم إعدَادها بعد انتهاء المُهمة، ومن خِلالِها يتم تدوين ملاحظات الرقابة التي قُدِمت في التقارير المبدئية أو تكون نهائية بذاتِها، وتعرض أو تُلخص النتائج النهائية لعملية الرقابة التي نُفذت(ديوان المحاسبة الكويتي الجزء الثالث عشر، دليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية،ص"297). 
التقرير السنوي: بموجب قانون ديوان المحاسبة يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرًا سنويًا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يُبسط فيه ملاحظاتِهِ, ويُقدِمُهُ إلى مجلس النواب، ويُرسل صورًا عنه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، وعليه أن يضمن هذا التقرير ملاحظاته عن الدوائر، والمؤسسات التي كُلِف التدقيق في حساباتِها بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون مع بيان المخالفات المُرتَكَبَة، والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طَلب مجلس النواب منهُ ذلك. ( المادة 22/1 من قانون ديوان المحاسبة الأردني رقم 28 لسنة (1952).

التقارير المالية: هي التقارير الخاصة بإبداء الرأي حول البيانات المالية الخاصة بالشركات، والمؤسسات التي تُعد حِساباتها وِفقًا للنظام المحاسبي التجاري (إدارة شؤون دواوين المحاسبة،2009، ص ص : 73-74 ).
التقرير العام: وهو التقارير الذي يتناول عدة موضوعات عامه حول وحدات إدارية خضعت لرقابة الجهاز الأعلى للرقابة، ويتم إصدارها سنوياً(ديوان المحاسبة الكويتي الجزء الثالث عشر، دليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية، ص"296). 
التقرير الخاص : وهو التقرير الذي يُقدم في أي وقت خلال السنه المالية عن القضايا التي 

يرى رئيس الجهاز الأعلى للرقابة أنها على درجةٍ كبيرةٍ من الأهمية، والخطورة، والتي تقتضي ضرورة  سرعة إطّلاع السلطات المسؤولة عليها(ديوان المحاسبة الكويتي الجزء الثالث عشر، دليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية،ص  : 73-74). 
التقارير السرية : وهي تقارير محدودة التداول، ويتخذ في إصدارها، وتداولها ترتيبات خاصة، وتشتمل على بيانات، ومعلومات يرى الجهاز الأعلى للرقابة المالية ضرورة الحفاظ على سريَتِها، وعدم تداولِها إلّا في حدود مستويات معينة(ديوان المحاسبة الكويتي الجزء الثالث عشر، دليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية، ص"298). 
التقرير النظيف:)الرأي النظيف( ويكون التقرير نظيف إذا توافرت فيه الحالات الآتية جميعًا، وليس جزءاً منها،: إنّ المدقق قد أتم عملية المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها دون أي ضغوط أو قيود من الإدارة. أنّ القوائم المالية معدة وِفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة أو المتعارف عليها. إنّ هذه المبادئ مطبقة بصورة متجانسة من فترة لأخرى. أنّ القوائم المالية تفي بمتطلبات الإفصاح الكافي. لا يوجد أي مخالفات للنظام الأساسي للمنظمة أو لأحكام القانون (مدونة صالح الفرا). 
الدراسة الميدانية وتحليل البيانات

صدق أداة الدراسة:
    تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرضِها في مراحل الإعداد على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والمهنيين المختصين في المجالات الرقابية والمالية للتحقق من مصداقيتها، وتم التأكد أنّ الفقرات التي تتضمنُها أداة الدراسة تقيس الأفكار التي صممت من أجل قياسها. 

ثبات أداة الدراسة:

 يُقصد بالثبات استقرار النتائج. أي مدى التوافق أو الاتساق في نتائج الاستبانة إذا طُبق غير  مرة، وفي ظروف مماثلة، وقد تم إستخدام إختبار الاتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) (Cronbach Alpha) للتحقق من ثبات أداة الدراسة، كما يُمكن تفسير ألفا بأنها معامل الإتساق الداخلي بين الإجابات، ويدل ارتفاع قيمته على ارتفاع درجة الثبات، وتكون قيمته مقبولة عند (60%) فما فوق (,p3112006Sekaran,)، والجدول رقم (3) يظهر نتائج ثبات مجالات أداة الدراسة.
جدول ) 1) 

معاملات الثبات بطريقة (كرونباخ ألفا) لجميع مجالات الدراسة والأداة ككل
	الرقم
	المجال
	عدد الفقرات
	معامل الثبات

	1
	نمط الرقابة.
	3
	0.68

	2
	فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي.
	6
	0.83

	3
	معايير العمل الرقابي.
	5
	0.79

	4
	ضغوطات العمل الرقابي.
	6
	0.81

	5
	هيكلية العمل الرقابي.
	7
	0.80

	6
	المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي.
	7
	0.93

	الرقابة ككل
	34
	0.89

	8
	الفاعلية.
	8
	0.78

	الأداة ككل
	42
	0.93


يتبين من الجدول السابق أن معاملات الثبات لمجالات أداة الدراسة، تراوحت ما بين (0.68-0.93) أعلاها لمجال" المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي"، يليه مجال"فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي"، حيث بلغ معامل الثبات (0.83)، ثم جاء مجال"ضغوطات العمل الرقابي "، حيث بلغ معامل الثبات (0.81)، بينما كان أدنى معامل ثبات (0.68) لمجال نمط الرقابة، كما بلغ معامل الثبات للأداة ككل (0.93) وجميعها قيم مقبولة لأغراض تطبيق الدراسة. 
فاعلية رقابة ديوان المحاسبة
   تقاس فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بأن تصبح الدوائر التي يراقب عليها ديوان المحاسبة اخطاءها منخفضة جدًا تقترب من الصفر ويصبح أثر هذه المخالفات ليس له أثر مادي  اومعنوي.
   بعد استخراج درجة بُعد فقرات مجال الفاعلية (المصفوفة الصفرية ) عن الصفر تم مقارنة هذه النتائج النوعية مع مخرجات الديوان الكمية وتبين بان هناك تطابق بين النتيجتين، ويظهر ذلك من خلال الأشكال الاتية.

جدول ) 2)

 المصفوفة الصفرية لفاعلية رقابة ديوان المحاسبة.

	العبارة
	الوسط الحسابي
	البعد عن الصفر بنسبة %
	المستوى

	تحسن  نوعية التقارير التي يقدمها مدققو ديوان المحاسبة بشكل ضعيف.
	3.148
	52.46%
	متوسطة

	تشكل رقابة مدققي ديوان المحاسبة رقابة وقائية.
	3.125
	52.08%
	متوسطة

	انخفاض مستوى الاستجابة  للتوصيات التي يقدمها مدققو ديوان المحاسبة.
	3.099
	51.64%
	متوسطة

	تزايد المخرجات الرقابية التي يكتشفها مدققو ديوان المحاسبة سنة بعد سنة.
	2.852
	47.54%
	متوسطة

	تزايد درجة المخالفات التي يكتشفها مدققو ديوان المحاسبة.
	2.761
	46.02%
	متوسطة

	تكرار ذات المخالفات التي يكتشفها مدققو ديوان المحاسبة.
	2.746
	45.77%
	متوسطة

	تقديم مدققي ديوان المحاسبة مقترحات لتحسين نوعية العمل بشكل ضعيف.
	2.625
	43.75%
	متوسطة

	تزايد الوفورات المالية التي يكتشفها مدققو ديوان المحاسبة سنة بعد سنة.
	2.602
	43.37%
	متوسطة

	الاداة ككل
	2.87
	47. 83%
	متوسطة


وتم التعبير عن هذا الجدول بالشكل الاتي:
شكل (1)
المصفوفة الصفرية لفاعلية رقابة ديوان المحاسبة.
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 يظهر من الشكل رقم (1) درجة إبتعاد فقرات المصفوفة الصفرية عن الصفر المطلق، و بأن أكثر العبارات إبتعادًا عن الصفر المطلق هي الفقرة " تحسن نوعية التقارير التي يُقدِمُها ديوان المحاسبة بشكل ضعيف" بالإضافة إلى أنّ ديوان المحاسبة يُشكل رقابة وقائية بدرجة متوسطة، وبعيدة عن الصفر بنسبة (52.08%, والتي من المفترض أن تقترب لدرجة الصفر لأقرب درجة ممكنه حتى تتحقق الفاعلية .

الشكل رقم (2)

 يظهر الإستيضاحات والكتب الرقابية
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     تقارير ديوان   المحاسبة السنوية من (2003-2010)
 يظهر من الشكل رقم (2)  أنّ المخرجات الرقابية المتعلقة بالإستيضاحات والكتب الرقابية كانت في العام (2003) مقدرة ب (845) كتابًا واستيضاحًا، وإنخفضت في عام (2004) إلى (353) إلا أنّها أخذت مرة أخرى بالتزايد، والارتفاع وصولًا لعام (2010) لدرجة (1527) استيضاحًا وكتابًا رقابيّا.
الشكل رقم (3) يظهر متذكرات المراجعة ولوائح التدقيق
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    المصدر تقارير ديوان المحاسبة السنوية من (2003-2010).
  يظهر من الشكل رقم (3)  أن المخرجات الرقابية المتعلقة بالاستيضاحات والكتب الرقابية كانت في العام (2003) محددة ب (4074) مذكرة مراجعة ولائحة تدقيق، وانخفضت في عام (2004) إلى (3201) إلا أنّها أخذت مرة أخرى بالتزايد والارتفاع وصولاً لعام (2010) لدرجة (5508) مذكرة مراجعة ولائحة تدقيق.

الشكل رقم (4)

يظهر الوفر المالي والإسترداد المباشر
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تقارير ديوان المحاسبة السنوية من (2003-2010).

     يظهر من الشكل رقم (4)  أنّ المخرجات الرقابية المتعلقة بالوفر المالي والاسترداد المباشر كانت في العام (2003) مقدرة ب (4074) وفرًا استردادًا، ومن ثم أخذت بالارتفاع بشكل متزايد خلال السنوات التالية حتى عام  (2009) إلى (52.4) ,ومن ثم انخفضت قليلًا في عام  (2010) لدرجة (48.8) وفرًا واستردادًا، إلا أنها في ارتفاع متزايد عن السنوات السابقة.
الشكل رقم (5) 
عدد صفحات تقارير ديوان المحاسبة السنوية (2003-2010)
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المصدر: تقارير ديوان المحاسبة السنوية من (2003-2010).
يظهر من الشكل رقم (5) أنّ عدد صفحات تقارير ديوان المحاسبة السنوية والتي تمثل المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة في تزايد مستمر، الأمر الذي يعد تأكيدا لصدق ما ورد في الأشكال (2 3, 4) حيث كانت في عام (2003) (415) صفحة، وأخذت هذه الصفحات بالتزايد حتى عام (2010) حيث أصبحت (1536) صفحة.وبمطابقة النتائج النوعية التي تم الحصول عليها من خلال الاستبانات ومقارنتها بالمخرجات الكمية  لديوان المحاسبة ظهر بعد ديوان المحاسبة عن الفاعلية، الأمر الذي ترتب علية تزايد في حجم الوفورات، والذي يعني أن الأخطاء في تزايد مستمر، والذي يدل على أن رقابة ديوان المحاسبة لا تشكل رقابة وقائية، الأمر الذي ترتب علية ظهور مؤسسات رقابية أخرى أدى إلى اهتمام الحكومه بهذه الجهات والمؤسسات على حساب ديوان المحاسبة بالرغم من أنّه الجهه الوحيدة المسؤولة والمخولة بمكافحة الفساد دستوريّا، أكثر من الجهات والمؤسسات المُشكلة من قبل مجلس الوزراء. 
 اختبار فرضيات الدراسة:

(2-3-3) اختبار فرضيات الدراسة:
0H- الفرضية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
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)

05

.

0

£

a

 للدور الرقابي (نمط الرقابة و فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، ومعايير العمل الرقابي، وهيكلية العمل الرقابي، وضغوطات العمل الرقابي، والمبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي) في فاعلية رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية الأردنية.
وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسة الأولى، تمّ تطبيق تحليل الانحدار المتعدد (Multiple regression) لدراسة أثر المتغيرات المستقلة (نمط الرقابة، وفحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، ومعايير العمل الرقابي، وضغوطات العمل الرقابي، هيكلية العمل الرقابي، والمبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي) ولبيان مستوى الدور الرقابي لديوان المحاسبة  وفاعليتة في  الجامعات الرسمية أظهر جدول (13)  ذلك.
جدول ) 1)
نتائج تطبيق تحليل الإنحدار المتعدد (Multiple regression ) لدراسة أثر الدور الرقابي لديوان المحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية الأردنية.
	

مجال
	β
	T
	الدلالة الإحصائية
	R
	
[image: image10.wmf]2
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	F
	الدلالة الإحصائية

	نمط الرقابة
	0.071
	1.498
	0.14
	0.695
	0.483
	39.959
	0.000

	فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي.
	0.389
	6.335
	0.00
	
	
	
	

	معايير العمل الرقابي.
	-10.04
	-0.607
	0.54
	
	
	
	

	ضغوطات العمل الرقابي.
	0.287
	6.283
	0.00
	
	
	
	

	هيكلية العمل الرقابي.
	-30.01
	-00.21
	0.83
	
	
	
	

	المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي.
	0.364
	5.683
	0.00
	
	
	
	


    يتبين من الجدول رقم (13) أنّ قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.695)، وهي قيمة دالة إحصائيًا، وتدل على درجة ارتباط دالة إحصائيًا بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، وبلغت قيمة (
[image: image11.wmf]2
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) (0.483)، وهي قيمة دالة إحصائيًا تفسر قدرة المتغيرات المستقلة في التأثير على المتغير التابع، وبلغت قيمة الإختبار(F) (39.959)، بدلالة إحصائية (00.00) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة 
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، مما يعني أنّ هناك أثراً للدور الرقابي على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية الأردنية.

أمّا بالنسبة لنسبة تأثير كل متغير من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع على حدة فكانت كالآتي:

1. جاء متغير فحص أنظمة اجراءات العمل الرقابي في المرتبة الأولى من حيث التأثير على المتغير التابع (فاعلية رقابة ديوان المحاسبة)، حيث بلغت قيمة (β، T) (0.389، 6.335) وهي قيم موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة 
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، تدل على وجود أثر طردي ودالة إحصائيًا، لفحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي رفض الفرضية الفرعية العدمية وقبول الفرضية البديله.

2. جاء متغير المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي في المرتبة الثانية من حيث التأثير على المتغير التابع (فاعلية رقابة ديوان المحاسبة)، حيث بلغت قيمة (β، T) (0.364، 5.683)، وهي قيم موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة 
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، تدل على وجود أثر طرديّ، ودالٍ إحصائيًا للمبادئ الأخلاقية للعمل الرقابيّ على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية البديلة  وتمّ رفض العدمية.

3. جاء متغير ضغوطات العمل الرقابي في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على المتغير التابع (فاعلية رقابة ديوان المحاسبة)، حيث بلغت قيمة (β، T) (0.287، 6.283)، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة 
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، تدل على وجود أثر سلبي، ودال إحصائيًا لضغوطات العمل الرقابي على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية البديلة ورفض الفرضية العدمية.

4. جاء متغير نمط الرقابة في المرتبة الرابعة من حيث التأثير على المتغير التابع (فاعلية رقابة ديوان المحاسبة)، حيث بلغت قيمة (β، T) (10.07، 1.498)، وهي قيم موجبة، وغير دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة 
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، تدل على وجود أثر طردي، وغير دال إحصائيًا لنمط الرقابة على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي رفض الفرضية الفرعية العدمية وقبول الفرضية البديلة. 

5. جاء متغير معايير العمل الرقابي في المرتبة الخامسة من حيث التأثير على المتغير التابع (فاعلية رقابة ديوان المحاسبة)، حيث بلغت قيمة (β، T) (0.041، 0.607)، وهي قيم  غير دالة إحصائيًا، عند مستوى الدلالة 
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، وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية العدمية ورفض الفرضية البديلة.
6. جاء متغير هيكلية العمل الرقابي في المرتبة السادسة، والأخيرة من حيث التأثيرعلى المتغير التابع (فاعلية رقابة ديوان المحاسبة)، حيث بلغت قيمة (β، T) (0.013، 00.21)، وهي قيم غير دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة. وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية العدمية ورفض البديلة.
والنتيجة قبول الفرضية الرئيسة الأولى البديلة ورفض الفرضية العدمية، وذلك لأن قيمة (F) (39.959) أثر ذو دلالة إحصائية للدور الرقابي على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية الأردنية.

0H- الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
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 في اتجاهات المبحوثين لدرجة فاعلية رقابة ديوان المحاسبة تعزى لجهة وطبيعة العمل.    
     للتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق إختبار (Independent Samples T-Test) على مجال فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، لكل مجال من مجالات الدراسة على حدة، ومن ثم جميع المجلات مع بعضها، والجداول (15-16) تُظهر ذلك.

جدول ) 2)

نتائج تطبيق اختبار (Independent Samples T-Test) لجميع مجالات الدراسة.
	المجال
	طبيعة العمل
	حجم

العينة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	T
	الدلالة

الإحصائية

	نمط الرقابة.
	ديوان المحاسبة
	40
	3.733
	.460
	3.35
	0.00

	
	الدائرة المالية
	224
	3.261
	.866
	
	

	فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي.
	ديوان المحاسبة
	40
	3.941
	.782
	6.45
	0.00

	
	الدائرة المالية
	224
	2.984
	.877
	
	

	معايير العمل الرقابي.
	ديوان المحاسبة
	40
	3.575
	.851
	4.71
	0.00

	
	الدائرة المالية
	224
	2.910
	.815
	
	

	ضغوطات العمل الرقابي.
	ديوان المحاسبة
	40
	2.450
	.920
	1.13
	0.25

	
	الدائرة المالية
	224
	2.248
	1.048
	
	

	هيكلة العمل الرقابي.

	ديوان المحاسبة
	40
	3.325
	.821
	4.62
	0.00

	
	الدائرة المالية
	224
	2.704
	.775
	
	

	المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي.
	ديوان المحاسبة
	40
	4.217
	.857
	5.67
	0.00

	
	الدائرة المالية
	224
	3.309
	.944
	
	

	(لفاعلية (المصفوفة الصفرية.
	ديوان المحاسبة
	40
	3.606
	.596
	7.08
	0.00

	
	الدائرة المالية
	224
	2.738
	.696
	
	


       يبين الجدول رقم (15) إجابات موظفي ديوان المحاسبة، وموظفي الدائرة المالية في الجامعات الرسمية الأردنية على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، حيث تبين أنّ الفروق كانت لصالح إجابات مدققي ديوان المحاسبة، حيث كان أعلاها لمجال المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي، يليها فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، ومن ثم مجال نمط الرقابة، ولم تظهر فروق لمجال ضغوطات العمل الرقابي، بينما كانت إجابات موظفي الدائرة المالية، أعلاها لمجال المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي، حيث اتفقت مع ديوان المحاسبة في ذلك، يليها مجال نمط الرقابة، وكان أدناها لمجال ضغوطات العمل الرقابي. 
جدول ) 3)
نتائج تطبيق اختبار (Independent Samples T-Test) على مجال فاعلية رقابة ديوان المحاسبة تعزى لطبيعة العمل.
	طبيعة العمل
	العدد
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	T
	درجات الحرية
	الدلالة الإحصائية

	ديوان المحاسبة
	40
	3.61
	0.60
	7.41
	262
	0.00

	الدائرة المالية
	224
	2.74
	0.70
	
	
	


    يتبين من الجدول رقم (16) أن قيمة (T) لدرجة فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، التي تُعزى لطبيعة العمل بلغت (7.41)، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة 
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، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
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، بين إجابات موظفي ديوان المحاسبة، وموظفي الدائرة المالية في الجامعات الرسمية على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، حيث تبين أن الفروق كانت لصالح إجابات موظفي ديوان المحاسبة، بمتوسط حسابي (3.61)، بينما بلغ المتوسط الحسابي لإجابات موظفي الدائرة المالية (2.74)، وبالتالي رفض الفرضية العدمية  الثانية للدراسة.

مناقشة نتائج الدراسة 

     تم إجراء تحليل الانحدار المتعدد (Multiple regression) للتعرف إلى تأثير كل متغير من متغيرات الدراسة على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، حيث تبين  أنّ قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.695)، وهي قيمة دالة إحصائيّا، وتدل على درجة ارتباط دال إحصائيا بين المتغيرات المستقلة، والمتغير التابع، وتم تفسير قدرة مجال الدور الرقابي في التأثير على الفاعلية من خلال قيمة (
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) (0.483)، وهي قيمة دالة إحصائيًا، كما وبلغت قيمة الاختبار (F) (39.959)، بدلالة إحصائية (00.00) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة، وبالتالي كانت تأثير متغيرات الدور الرقابي على الفاعلية كالآتي :جاء متغير فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي في المرتبة الأولى من حيث التأثير، ثم  متغير المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي في المرتبة الثانية، وضغوطات العمل الرقابي في المرتبة الثالثة، ومتغير نمط الرقابة في المرتبة الرابعة، و جاء متغير معايير العمل الرقابي في المرتبة الخامسة، وأخيرًا متغير هيكلية العمل الرقابي في المرتبة السادسة.
    وللكشف عن الفروق بين إجابات موظفي ديوان المحاسبة، وإجابات موظفي الدائرة المالية على مجالات الدراسة والأداة ككل تم  تطبيق إختبار (Independent Samples T-Test) لجميع مجالات الدراسة ؛ للتعرف على الفرق بين إجابات مدققي ديوان المحاسبة، وإجابات موظفي الدائرة المالية في الجامعات الرسمية على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، حيث تبين أنّ الفروق كانت لصالح إجابات موظفي ديوان المحاسبة، حيث كان أعلاها لمجال المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي، يليها فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي، ومن ثم مجال نمط الرقابة، وكان أدناها لمجال ضغوطات العمل الرقابي، بينما كانت إجابات موظفي الدائرة المالية، أعلاها لمجال المبادئ الأخلاقية للعمل الرقابي، حيث اتفقت مع ديوان المحاسبة في ذلك، يليها مجال نمط الرقابة، وكان أدناها لمجال ضغوطات العمل الرقابي.

توصيات الدراسة:
توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات وهي كالآتي:

1. ضرورة قيام ديوان المحاسبة بالتوجه نحو ممارسة  الرقابة المسبقة في الجامعات الرسمية. 
2. ضرورة تفعيل أنظمة المساءلة القانونية وفق أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، حتى تتحول رقابة ديوان المحاسبة فعليًا إلى رقابة خارجية. 

3. استخدام المعايير الرقابية، تحديدًا معايير الاعتماد العام، والخاص الصادرة عن وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي. 

4. حرص ديوان المحاسبة على زيادة أعداد المدققين في الجامعات الرسمية. 

5. السرعة في كتابة التقارير الرقابية حال اكتشاف الأخطاء أو عند الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة؛ حتى لا تزول الآثار المترتبة على نتائج التدقيق. 
6. أن يركز ديوان المحاسبة في رقابته على الإيرادات بنفس مستوى رقابته على النفقات أو أكثر لأنّ عمليات الإنفاق يتم إجازتها من أكثر من شخص أما الإيرادات فيتم قبضها من شخص واحد ولربما شخصين.

7. ضرورة وجود جميع المعايير(معايير المحاسبة الحكومية، ومعايير المحاسبة الدولية، ومعايير الاعتماد العام والخاص، ومعايير الرقابة الداخلية) التي تنظم مهنة الرقابة .
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